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 ةـربي ـة المغـكـلمملا

 ــــــــــــــ
 الحمد لله وحده  

 
 وطبقا للقانون كــة الملــم جلالـباس

 

 

 
 13/10/2011 بتاريخ :

في جلستها العلنية أصدرت القرار  بالمجلس الأعلى)القسم الأول(  الإداريةإن الغرفة 

 الآتي نصه :

 السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول، بمقر عمالة انزكان أيت ملول.ن : ــيـب

المقبول للترافـ  أمـام  أكاديرمي بهيئة االمح عبد اللطيف أعموالأستاذ  ينوب عنه

 .ىالمجلس الأعل

 الطالب                                                                       

السيد العفيف أحمد بن أمحند، الساكن بدوار تعميرت جماعة تمسية عمالة :  نـيـوب

 انزكان أيت ملول.

المقبـول للترافـ  أمـام  أكـاديربهيئـة  المحـامي محمـد اليزيـد ينوب عنه الأستاذ 

 .لىالمجلس الأع

 المطلوب                                                                      

  

  744 : دد ـرار عــالق
   13/10/2011 ي :ـؤرخ  فـمـال

 إدار ف ـلـم
   2011-1-4-678 :  ددــــع 
 

 السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول
 ضد

 السيد العفيف أحمد 
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من طرف الطالب المذكور أعلالا    25/5/2011بناء على المقال المرفوع بتاريخ 

عن الصادر  119عدد  القرارالرامي إلى نقض  عبد اللطيف أعمو بواسطة نائبه الأستاذ 

ف علالالادد   لافلالالاي المللالالا  23/2/2011بتلالالااريخ  راكشالإداريلالالاة بملالالا  محكملالالاة ائسلالالاتئناف

323/5/2010. 

ملالان طلالارف المطللالاوب  2/9/2011وبناء على مذكرة الجواب المدلى بهلالاا بتلالااريخ 

 .     رفض الطلبالرامية إلى محمد اليزيدي النقض بواسطة نائبه الأستاذ  في

 الملف.المدلى بها في  الأوراق الأخرىوبناء على 

 .1974شتنبر  28المدنية المؤرخ في وبناء على قانون المسطرة 

 . 29/9/2011وبناء على الأمر بالتخلي والإب غ الصادر في 

وبنلالااء عللالاى الإعلالا ي بتليلالاين القللالاية فلالاي الجلسلالاة الللنيلالاة المنلقلالادة بتلالالااريخ 

13/10/2011 . 

 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدي حلورهي.

تقرير  فلالاي هلالاذ  الجلسلالاة  عبد المجيد بابا أعلييد وبلد ت وة المستشار المقرر الس

 .سابق الشرقاويوائستماع إلى مستنتجات المحامي اللاي السيد 

 وبعد المداولة طبقا للقانون :

 أنوثلالالاائق المللالالاف ومللالالامن القلالالارار المطللالالاون فيلالالاه حيلالالاس يسلالالات اد ملالالان  

لمحكملالاة حمد بن امحند تقلالادي بلالادعوى أملالااي اأالمدعي)المطلوب في النقض( السيد الل يف 

عرض فيها انه قدي طلبا إلى السيد عامل عماللالاة  26/05/2009بأكادير بتاريخ  الإدارية

قار  المسمى " تكمي اودوار" ئ يكتسلالاي صلالاب ة عنزكان أيت ملول لمنحه شهادة بكون إ

اللقلالاار الملالاذكور  أن أفلالاادبحلالاس السلالالطة المحليلالاة  أنفيلالاه   خبري جماعية، فتوصل بجواب 

ية هذا النلالازاع، تسو في دراسة الطلب ل اية  التريسنه يتلين أمولوع تلرض الورثة، و 

لك التلرض يبرر منحلالاه الشلالاهادة المطلوبلالاة ذ أنفرد على السيد اللامل بكتاب يخبر  فيه 

للرض النزاع على القلاء، وهي ئ تمنح حقلالاا لأي أحلالاد، وإنملالاا توللالاح صلالاب ة اللقلالاار 

ن يملالانح أه فيناسب الحكلالاي عليلالاه بلالا ن قرار السيد اللامل لي يكن في محلأالمتنازع بشأنه، و 

ة المطلوبة، وبلد استي اء الإجراءات صدر الحكي بإل اء القلالارار الطللالاين هاداللارض الش

ائستئناف بقرارهلالاا المطللالاوب  وما ترتب عن ذلك قانونا، استأن ه الطاعن، فأيدته محكمة

 نقله.

 

 في الوسيلة الأولى:
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لجلالاوهري لقواعلالاد المسلالاطرة حيس يليب الطاعن القلالارار المطللالاون فيلالاه بلالاالخرق ا

المتللقة بالنظاي اللاي، ذلك أن المدعي أدلى برسالة جواب عن طلبه الصادر عن عماللالاة 

وهي التي اعتبرهلالاا بمثابلالاة القلالارار الإداري السلالالبي اللالاذي  06/03/2009نزكان بتاريخ إ

أي بللالاد ملالارور ملالاا  26/05/2009يستحق الطلن، ولي يتقدي بطللالاب الطللالان فيلالاه إئ يلالاوي 

يوما عن توصله بالرسالة الملالاذكورة، مملالاا يلتبلالار مللالاه الطللالان بالإل لالااء قلالاد  20عن  يزيد

 يوما المستحقة قانونا ويتلين التصريح بلدي قبوله. 60جل أوقع خارج 

نه تي إع ن القرار الإداري المطللالاون فيلالاه ألكن حيس إنه ئ يوجد بالملف ما ي يد 

ملالان وسلالاائل الإعلالا ن الملتلالارف بهلالاا بأيلالاة وسلالايلة  -المطلوب في النقض –للملني بالأمر 

ريا فلالاي مواجهتلالاه إئ ملالان تلالااريخ ذللالاك الإعلالا ن، مملالاا يكلالاون مللالاه اقانونا، إذ ئ يصبح س

 الطلن قد قدي داخل الأجل القانوني، وما بالوسيلة غير جدير بائعتبار.

 في الوسيلة الثانية:

ذللالاك  حيس يليب الطاعن القرار المطلون فيه بانلداي الأسلالااو ونقصلالاان التلليلالال،

ن أنلالاه مجلالارد إخبلالاار بلالا لأالقرار المطلون فيه ئ يمكن وص ه بأنه قرار إداري نهلالاائي  أن

 123مسطرة البحس ئزالت جارية فلالاي الموللالاوع وفقلالاا لمنشلالاور وزارة الداخليلالاة علالادد 

ن قلالارار محكملالاة ائسلالاتئناف لملالاا اعتبلالار الدوريلالاة أ، و 10/11/2006الصلالاادر بتلالااريخ 

ن تسليي تلك الشلالاهادة ئ حجيلالاة لهلالاا أالقانون، و  مولوع هذا المنشور ئ ترقى إلى درجة

في إثبات الملكية وتقتصر فقط على الإشهاد على كون اللقار مولوع الطلب يندرج أو 

 ةتبيلالا تراخلالال بمبلالادأ المشلالاروعية فلالاي أئ ينلالادرج للالامن الأملالا ك الجماعيلالاة، يكلالاون قلالاد 

على السلالالطة  النصوص القانونية وتنكر لحق الإدارة في إجراء البحس مما يلتبر تجاوزا

 الإدارية، يلرض القرار للنقض.

لكن من جهة، حيس إن موقف الإدارة السلبي المتمثلالال فلالاي رفللالاها تسلالاليي شلالاهادة 

جل ائحتجاج بها في أإدارية تن ي الصب ة الجماعية عن عقار الملني بالأمر، وذلك من 

القلالارار كلالال مقوملالاات نزاع ذا صب ة إداريلالاة بلالاين الورثلالاة، يللالاد قلالارارا إداريلالاا مسلالاتجملا ل

الإداري، فهو قرار نهائي قابل للتن يذ ومؤثر في المركز القانوني للمطلوب في اللالانقض، 

 ولذلك فهو قابل للطلن بالإل اء.

الدوريلالاة موللالاوع  أنن القلالارار المطللالاون فيلالاه لملالاا اعتبلالار إومن جهلالاة أخلالارى، فلالا 

لهلالاا فلالاي ن تسليي تلك الشهادة ئ حجية أالمنشور المحتج به ئ ترقى إلى درجة القانون، و 

أو ئ  ينلالادرج على كون اللقار مولوع الطللالاب الإشهادإثبات الملكية وتقتصر فقط على 

، للالاي يخلالال بمبلالادأ المشلالاروعية وئ يلتبلالار تجلالااوزا عللالاى ينلالادرج للالامن الأملالا ك الجماعيلالاة



  ب ل                                                                                                                        678-4-1-2011

   2011-744رقم القرار  : 
4 

السلطة الإدارية، ما داي أن المنشور يتللق فقلالاط باللقلالاارات محلالال نلالازاع مللالاروض عللالاى 

ة قابلالا محكملالاة قلالاد أل لالات القلالارار الطللالاين لكونلالاه يخللالاع لرالقللالااء )كملالاا ورد بلالاه(، وأن ال

القلاء على مشروعيته ويحلالاق للملنلالاي بلالاالأمر توجيلالاه دعلالاوى الإل لالااء للالاد ، ومشلالاوب 

بليب السبب، وبالتالي فإنه ليو في ذلك أي تلد قانوني عللالاى أعملالاال وقلالارارات السلالالطة 

 ايلالاة، والوسلالايلة الإدارية، مما كان مله القرار المطلون فيه مؤسسلالاا وملللالا  بملالاا فيلالاه الك

  على غير أساو.

 الأسـبـاب لـهـذه

 برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.قلى المجلو الأعلى 

وتلي في الجلسة الللنية المنلقدة بالتاريخ المذكور أعلالا   بقاعلالاة القرار وبه صدر 

الجلسات اللادية بالمجلو الأعلى بالربلالااط، وكانلالات الهيئلالاة الحاكملالاة متركبلالاة ملالان رئلالايو 

أحمد دينية، سلاد السيد أحمد حنين والمستشارين السادة    )القسي الأول(الإدارية ال رفة 

وبمحلر المحامي اللاي السيد المديني، عبد الحميد سبي ، عبد المجيد بابا أعلي مقررا، 

 ، وبمساعدة كاتبة اللبط السيدة ن يسة الحراق.سابق الشرقاوي

 كاتبة الضبط    المستشار المقرر             رئيس الغرفة 


